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 المرأة اللبنانيّة من التحجيم إلى الاندماج والتمكين

 
ح البستانيا   البروفيسور ندى الملّا

 
ة تمثيل النساء في الانتخابات البرلمانياة المقبلة. اللبنانياين، وخصوصا اللبنانياات، عندما  علّ في الأياام الأخيرة صوت أ مجلس النوااب مناقشة موضوع حصا أرجا

لرماد في العيون، أو على ذرا ا وبعد أن تبجاحت الحكومة السابقة بنسبة تمثيل النساء فيها، تبيان أنا المنظومة السياسياة اللبنانياة الحالياة لا تعمل سوى على مبدأ
... نحو الأفضل بالطبع!« الصورة التذكارياة»وبقيت نوعا ما على مستوى  المصادفة البحتة،  من دون تخطيط، أو نياة حقيقياة لتغيار واقع المجتمع اللبنانيا

  
ا سواء في حقوقها الانتخابياة،إنا قيادة المرأة ومشاركتها في الحياة السياسياة مهددة في المجتمعات كافاة، فهي تُمثَّل تم أو المناصب القيادياة، أو  ثيلّا ناقصا

، وحتاى في الأوساط الأكاديمياة. هذا على رغم كفاية النساء المتنواعة الت ي أظهرنَها في قيادتهنا المجالس المنتخبة، والإدارة العاماة، أو في القطاع الخاصا
. كر حقهنا في المشاركة على قدم المساواة فيوفاعلياتهنا في التغيير، من دون ضرورة أن نذ  الحكم الديموقراطيا

  
لتَمييز المؤساساتيا الذي لا تواجه النساء نوعين من العقبات في طريقهنا نحو المشاركة السياسياة المتكافئة. فمن ناحية، ثماة عقبات هيكلياة ناجمة من القوانين وا

ناحية أخرى، وبسبب الافتقار إلى الوسائل، تقلا إمكانياة تلقاي النساء التدريب، صويت، أو الترشاح للمناصب السياسياة. ومن يزال يحدا من إمكانياتهنا اليوم في الت
 وقيامهنا بالتواصل، والاستفادة من الموارد اللّزمة ليصبحن قيادياات ناجحات أسوةا بالرجال.

  
، كما تتمتاع المرأة فيه بحريااتها. لكن، ما يزال  وقراطيا يؤكاده دستوره وينفَّذ نظريًّا عنوتُعدا الحياة السياسياة في لبنان جزءاا من تقليد ديم طريق نظامه السياسيا

ذ في الساحة السياسياة من المجتمع اللبنانيا مجتمعاا محافظاا إلى حدٍّ كبير، وغير متكافئ بأشواط في ما يتعلاق بموضوعات المرأة، لا سياما في ما يخصا تمثيلها
 .1960لّل بلّد الأرز، الترشُّح للّنتخابات النيابياة عام محاولة منيرة صُلح، الناشطة من أجل استق

  
، إذ حازت النساء في انتخابات أياار  135اليوم، يحتلا لبنان المرتبة  ستا  2018بحسب التقرير السنويا للمنتدى الاقتصاديا العالميا حول التمكين السياسيا

 .2009در، نجد أنا هذه النسبة تزيد بضعفين عن الانتخابات النيابية التي سبقتها عام % فقط. ولسخرية الق 4.6، أي نحو 128ن أصل مقاعد نيابية م
  

وواحدة في عُمان، دول ذات حضور نسائيا أقلا )الكويت، عُمان، واليمن(، بواقعِ نائبتين في الكويت،  3وبالمقارنة مع دول أُخرى في المنطقة، يتقدام لبنان على 
. وتجدر الإشارة إلى أنا المملكة العربياة السعودياة، التي تُعدا من الدول شديدة التحفاظ، رشاحت بينما تغيب المرأة عن ال امرأة في  30حضور في المجلس اليمنيا

ل امرأة تشغل من 20مجلس الشورى، ما منَحَهنا   دن رمضان.صب رئيسة الوزراء، وهي التونسياة نجلّء بو % من المقاعد. كما عرف العالم العربيا أخيرا أوا
  

ساساتياة غير ملّئمة؟ والسؤال المطروح هنا: كيف تُدافع منظامات المجتمع المدنيا في لبنان عن حقوق المرأة في التمثيل والمشاركة السياسياة في ظلا بنية مؤ 
ور اللبنانيا واضح في ماداته السابعة التي تضمن المساواة بين النساء في الحياة العاماة؟ كما أنا الدست علماا أناه لا توجد أيا منظومة قانونياة تقياد صراحةا مشاركة

 الرجل والمرأة من دون أيا تمييز.
  

ع الدول، في الماداة الرقم ، 1996علّوة على ما ذُكِر، فإنا اتافاقياة الأمم المتاحدة للقضاء على كل أشكال التمييز ضدا المرأة، والتي صادق عليها لبنان عام  تشجا
ة مؤقاتة»اتاخاذ تدابير صارمة وعلى وجه التحديد ، على 4 تهدف إلى زيادة تمثيل المرأة في الهيئات التي يتما انتخاب أعضائها أو تعيينهم، وفي « تدابير خاصا

العاماة. ومع ذلك، لا يزال لبنان النسائياة في البرلمان على الساحة « تاالكو »مجالات الحياة العاماة كافاة. وقد تما بالفعل عقد نقاشات بما يخصا إدخال نظام 
 .1995م % أقلا من تمثيل النساء في هيئاته الحكومياة كما أوصى إعلّن بكاين في المؤتمر الرابع العالميا للمرأة، والذي وقاعه لبنان منذ العا 30يعرف نسبة 

  
د وسيلة مؤقاتة ومتغيارة يهدف إلى ء في المجلس النيابي يُعيبها أناها جزئإنا معالجة مسألة الكوتا وتمثيل النسا ة تمثيل النساء في أيا هيئة لمجرا ياة، فتحديد حصا

، كتعديل قانون  ة، الأحوال الشخصيا إبراز حضور النساء، وتأقلم المجتمع الذكوريا حياله مع الوقت. وحتاى الإجراءات التي يمكن اتاباعها على صعيد مجتمعيا
، كإصلّح القانون الانتخابيا الحالي القائم على الطائفياة والمحسوبياة، الذي لا يُفسح مجالاا للتغيير، ولا يخلق وحلا المحاكم الشرعياة. أو على صعي د سياسيا

بوجهٍ أن تنخرط المرأة في الحياة السياسياة  مساحة للوجوه الجديدة. كلها خطوات مهماة نحو تمكين المرأة لكناها مؤقاتة وغير كافية في حدا ذاتها، فالمطلوب
، وتطالب بتكافؤ الفرص بحسب المؤهالّت بغض النظر عن الجنس.  حقيقيا

  



، يصعُب الحصول على بيانات كمياة عن مشاركة المرأة في مجالات العمل المتنواعة في لبنان، لكن ثماة تقارير تتحداث عن تشكيل المرأة  ومن منظور اقتصاديا
النساء العاملّت من الشابات، ويتركن وظائفهنا بطريقة رسمياة بعد الزواج أو الإنجاب. كما تميل النساء إلى التجماع % من القوى العاملة. إنا غالبية  22نحو 

، وقليل منهنا يشغلن مناصب إدارياة أو مناصب عُليا. وعلى رغم أنا قانون العمل اللبنانيا يك راس مبدأ الأجر المتساويا في في الوظائف ذات الأجور الأقلا
.الأع ن الذكوريا  مال المتساوياة، ثماة فجوة كبيرة في الأجور بين الرجال والنساء... بالطبع لمصلحة المكوا

  
، فقد تحسانت الإحصائياات التي تتناول تعليم الفتيات بنحو جياد في الفترة الأخيرة. فالتعليم ال اأماا في ما يخصا القطاع التعليميا  عالي والمهن الأكاديمياة هي أيضا

: من الاستثمار ف ا لاستراتيجياات صعود الهرم السياسيا ات تقود نحو مستويات أعلى في المشاركة السياسياة، وغالباا ما تكون مفتاحا ي تعليم الفرد الى التطوار منصا
 ياة لتولاي المناصب الإدارياة.في السياسة، ثما الحصول على الدرجات الجامعياة العُليا، حتاى الكفاية المهن

  
فإنا مشاركة المرأة في سوق  في الوقت الحالي، تمثال المرأة شريحة غير مستغلاة من القوى العاملة اللبنانياة، على رغم أهلياتها الأكاديمياة والمهنياة. وبالطبع،

 ن العربياة لا يزال الأضعف عالمياا.المرأة في أسواق العمل في البلدا العمل تعود بالفوائد على المستوياين الجزئيا والكلاي، إلاا أنا نسَب مشاركة
  

ل، خصوصا أنا الفوارق بين دخل -أماا أسباب حضور المرأة الخجول في الحياة السياسياة اللبنانياة فتعود إلى المنظومة الاجتماعياة الاقتصادياة في المقام الأوا
من الذكور في التعليم الثانويا والعالي، إلاا أنا هذا الواقع لا يُترجَم إلى تكافؤ في  النساء قد تجاوزنَ الآن نظرائهنا  الرجال والنساء واضحة، على رغم حقيقة أنا 

 الفرص في سوق العمل، حيث تحصل النساء على ثلث عدد الوظائف التي يشغلها الرجال.
  

، إذ أنا بنية المجتمع اللبنانيا هي  أولوياات المرأة، ويقلاص من فرصهاكما يُعدا توزيع العمل داخل الُأسرة أحد العوامل التي تُحداد  للّنخراط في المعترك السياسيا
التوازن بين متطلابات الوظيفة،  أساساا ذكورياة، فيُعدا الرجل مركز الأسرة، والوحدة الاجتماعياة، والوحدة المؤساساتياة. بينما تحاول النساء على وجهٍ متزايد تحقيق

. فمن النادر أن نجد امرأة ذات مؤهالّت سرة والأعمال المنزلياة. في ظلا هوالأ ل الذي يتما التضحية به هو النشاط السياسيا ذه الظروف، نجد أنا الخيار الأوا
، وتتمتع بوضع ماليا وعائليا يسمح لها بالمشاركة الفاعلة الحقيقياة، إلاا داخل ال .تعليمياة عالية تهتما بالشأن السياسيا  عائلّت ذات الموروث السياسيا

  
ب، فيجب علينا تطوير ذلك، وعلّوة على ما ذكرناه، نجد أنا بناء مجتمعات أشدا إنصافاا وشمولياة أحد التحدايات الرئيسياة التي سنواجهها في المستقبل القريل

بما تمثاله من النساء والفتيات، لا بدا أنا استبعاد نصف سكاان المعمورة  اقتصاداتنا وضمان الازدهار المشترك بين الدول والشعوب جميعها. ومن البديهيا أن نجد
.  أناه يُفقدنا مزايا مشاركتهنا

  
فوفقاا لشركة الاستشارات إنا تعزيز مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادياة والسياسياة، والعمل على تحقيق مزيد من المساواة، هو أحد ركائز الاقتصاد السليم. 

 ي تضما عدداا أكبر من النساء في المناصب العُليا ربحية وكفاية أكبر.، عرفت الشركات الت«ماكينزي»رياة الإدا
ad 
  

، ما الذي ننتظره للّستفادة من  ا للخروج من حالة عدم الاستقرار الاقتصاديا الثمين الذي تقدامه « رأس المال البشريا »في ظلا كفاح العالم عموما ولبنان خصوصا
 المرأة في مجتمعاتنا؟إلينا 

  
المرأة في  وازى تمكين المرأة مع ثقتها بنفسها وتعزيزها قدراتها لكي ترتقي لتولاي المناصب القيادياة في القطاعين العام والخاص. فتعزيز مشاركةيجب أن يت

نتاجياتها سيؤداي دوراا حاسماا في القدرة التنافسياة ونموا اقتصاد اجعة أنظمتنا القانونياة والتنظيمياة لبنان. لذلك، نحن في حاجة إلى مر  الاقتصاد، ودعم كفايتها وا 
صلّحها، لكي تتمكان النساء أنفسهنا من الاستفادة من النطاق الكامل للخدمات المالياة المقدامة، لتساعد في ضمان عدم إجبار النساء  على التنازل عن سلّمة وا 

 أطفالهنا من أجل متابعة حياتهنا المهنياة.
  

، قبلّا هو عهد الاندماج والمشاركة. وستتطلاب هذه التغييرات إرادة سياسياة قوياة، كما ستكون التغييرات الثقافياة والسلوكياة ضرورياةإنا العهد الذي ينتظره لبنان مست
ا عند المرأة نفسها. ويتطلاب الأ ، مر قيادة مشتركة بين الحكومات، واوستتطلب مقداراا لا بأس به من الإرادة في شرائح المجتمع كافاة، خصوصا لمجتمع المدنيا

. لذلك يجب على اللبنانيا أن يكون مثابراا وشاملّا في نهجه لتمكين المرأة اللبنانياة. وعليها هي بدورها أن  وتواصل « تُشمار عن ساعديها»والقطاع الخاصا
.« عنادٍ »كفاحها، وترواج لقضياتها بما تعرفه من   إيجابيا

ad 
  



، لكن لا ينفع أن نبقى على مستوى التصريحات المنماقة، بل يجب أن نوجد تدابير مؤاتية «ما والزوجة والأخت والشريكة...المرأة هي الأ»ا، نَعي تماماا أنا أخيرا 
نتجة، وموظافة، ومديرة، ومسؤولة لتعزيز حضور المرأة ومشاركتها في صناعة القرار في كل المجالات الاجتماعياة والاقتصادياة والسياسياة، كونها عاملة، وم

 نتخَبة، وناشطة في المنظامات والنقابات، ومربياة في أسرتها. وعلّوة على ما ذُكر، حراة في قراراتها وتمثيلها.م
  

، والمؤساس ، والثقافيا اتيا وغيره، ومكافحته خصوصا كما يجب اعتماد تدابير تهدف إلى القضاء على الانحياز القائم على الجنس المتغلغل في النظام التعليميا
عادة ق العمل والحياة السياسياة. لأنا أصوات النساء ليست ذات قيمة مضافة وحسب، بل تؤداي دوراا محورياا في تعميم ثقافة السلّم، وتعزيز افي سو  لمصالحة، وا 

 لبنان.الإعمار، والانتعاش، تلك الأمور التي طال انتظارها في بلدٍ مفعم بطاقاته النسوياة مثل 



 


